

سورة القصص

     قال تعالى : ﴿(((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((( (((((( (...﴾ القصص:27.
     49/4- قال ابن خويزمنداد:
      " تضمنت هذه الآية النكاح على الإجارة والعقد صحيح، ويكـره أن تجعل الإجارة مهراً، وينبغي أن يكـون المهـر مالاً كما قال تعالى: ﴿((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ﴾ النساء: 24 " (1).

ـــــــــــــــ
        الدراسة:
     استنبط ابن خويز منداد من الآية صحة عقد النكاح على الإجارة، وأنه يكره أن يجعل الإجارة مهراً، وهذا قول الإمام مالك(2)، وأنه ينبغي أن يكون المهر مالاً بدلالة قولـه تعالى: ﴿((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ﴾ النساء: 24، والمال يطلق على العين وعلى المنفعة، قال ابن العربي: " لما أقر الله تعالى بالنكاح بالأموال لم يجز أن يبذل فيه ما ليس بمال، وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع، ويعتد للانتفاع هذا رسمه في الجملة، وفيه تفصيل وتحقيق بيانه يترتب عليه أن منفعة الرقبة في الإجارة مال ومنفعة التعليم للعلم كله مال " (3).
      وستكون دراستي لهذا القول من خلال المسألة التالية:

      أقوال العلماء في حكم عقد النكاح على الإجارة:

       اختلف العلماء في حكم عقد النكاح على الإجارة على قولين:
       القول الأول:
       إنه يصح، قالوا يجوز أن يكون منفعة لحر صداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن وكل
ما يجوز أخذ العـوض عنه يصح تسميته صداقـاً قال به: مالك وهو المشهور من مذهب المالكية (1)، والشافعي وأصحابه(2)، والحنابلة (3)، وقال بعض المفسرين منهم:
      الطبري(4)، وابن عطية(5)، والكلبي(6)، وابن العربي(7)، والقرطبي(8)، والسمرقندي (9).
      قال ابن عطية " أما النكاح على الإجارة فظاهر من الآية، وهو أمر قد قرره شرعنا وجرى في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن " (10). يريد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم(11) عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلاً فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال - عليه الصلاة والسلام-: " هل عندك من شئ تصدقها ؟ " قال: ما عندي إلا إزاري فقال:" إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً " فقال: ما أجد شيئاً، فقال: " التمس ولو كان خاتماً من حـديد " فلم يجد، فقال: " أمعك من القرآن شيء ؟ "قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسورٍ سماها، فقال:" زوجناكها بما معك من القرآن ".

     زاد مسلم في رواية: " انطلق فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن ".
      ومما استدلوا به:
      الآية التي معنا، والحديث الآنف الذكر، وبالآتي:

      إنها منفعة يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقاً كمنفعة العبد(1).
      القول الثاني:
      إنه لا يصح عقد النكاح على الإجارة. 

     قالوا: يجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة أو يسكنها داره سنة لأن العبد والدار مال، وليس خدمتها بنفسه مالاً، لأن منافع الحر ليست بمال. 

     قال به: أبو حنيفه(2)، وبعض المالكية(3)، وقال به من المفسرين: الرازي(4)، والزمخشري(5). 

     وقد أجيب عن قولهم بالآتي: 

قال ابن قدامة: " قولهم إنها - أي الإجارة، أو منافع الحر- ليس مالاً ممنوع فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها، ثم إن لم تكن مالاً فقد أجريت مجرى المـال في هذا فكذلك في النكـاح" (6).
وقال ابن العربي: " وهذا - أي القول بأن منافع الحر ليست مالاً- باطل فإن منافع الحر مال بدليل جواز بيعها بالمال، ولو لم تكن مالاً ما جاز أخذ العوض عنه مالاً، لأنه يدخل في أكل المال بالباطل بغير عوض، والصداق بالمنافع إنما جاءت في هذه الآية - أي آية القصص التي معنا - وفي الحديث، فمنافع الأحرار ومنافع العبيد محمولة عليه، فكيف يسقط الأصل ويحمل الفرع على أصل ساقط ؟ " (7).

      القول الراجح:
      الراجح هو القول الأول وهو صحة العقد في النكاح على الإجارة لدلالة ظاهر الآية
 عليه، ولأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يبطله، وللحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول. 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (13/244). 


(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 384)، والجامع لأحكام القران (13/ 243).


(3) أحكام القرآن (1/ 436)، و انظر: المغني (10/ 98 - 103)، وزاد المعاد (5/ 178 - 179). 


(1) انظر: المنتقى شرح الموطاء للباجي (3/75)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/384).


(2) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/265)، والأم (5 / 173)، ومغني المحتاج للشربيني (4/ 367 - 368).


(3) انظر: المغني (10 / 101)، وكشاف القناع (5/ 129 ـ 130).


(4) انظر: تفسير الطبري (18/229).


(5) انظر: المحرر الوجيز (ص 1439).


(6) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (3/105)


(7) انظر: أحكام القرآن (3/384 - 385).


(8) انظر: الجامع لإحكام القرآن (13/ 242).


(9) انظر: بحر العلوم (2/ 515).


(10) المحرر الوجيز (ص 1439).


(11) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب السلطان ولي، حـ 5135. موسوعة الحديث الشريف ( ص 444 )، واللفظ له ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح باب الصداق، حـ 1425. موسوعة الحديث الشريف ( ص 915 ).


(1) انظر: المغني (10/ 101).


(2) انظر: بدائع الصنائع للكسائي (2/230)، والعناية شرح الهداية لمحمد البابرتي (3/ 196)، وفتح القدير لابن الهمام (3/196).


(3) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 384).


(4) انظر: التفسير الكبير (10/38-39)و(24/207).


(5) انظر: الكشاف (3/ 404).


(6) المغني (10 /102).


(7) أحكام القرآن (3/385).





